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مختارات من الصحافة
 مقال للكاتب علي شمدين بعنوان (الإصلاح الذي ينشده السوريون ) منشور في العديد من المواقع الالكترونية : 
لاشك بأن الكل يترقب ما سوف تحمله الأحداث الدراماتيكية الجارية في المنطقة إلى بلادهم من مفاجآة ومتغيرات، وأن المواطنين السوريين هم من بين هؤلاء المترقبين بكل تأكيد، إن لم نقل في مقدمتهم، وذلك لأن إنتظارهم للإصلاح والتغيير قد طال، ولإيمانهم بأن التغيير الجاري في المنطقة شامل ولن تظل أية بقعة بعيدة عن إفرازاته، مهما كانت محصنة ومنيعة، ولإدراكهم بأن بلادهم هي الأخرى لاتخلو من تفشي الأزمات المختلفة التي شكلت الأرضية المحرضة لهذه المتغيرات ودافعاً موضوعياً لها، مثلما إنهم كغيرهم لايفتقرون إلى إرادة النضال من أجل إنجاز الإصلاح المنشود إن تأخر أكثر.
ولعل الرسالة المفتوحة التي وجهها الأستاذ حميد درويش (سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا)، في(7/12/2010) إلى رئيس الجمهورية السورية الدكتور بشار الأسد، كانت إنعكاساً صادقاً لمثل هذا القلق الذي بات يعيشه المجتمع السوري عموماً والكردي منه خصوصاً، وترمومتراً دقيقاً استشعر دقة المرحلة وحساسية ظروفها، ونبأ بهذه الموجة الواسعة من المتغيرات حتى قبل حدوثها.
فقد تضمنت رسالته عرضاً دقيقياً للأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الكردي في سوريا، والإهمال الذي تعانيه مناطقه وخاصة الجزيرة، التي باتت شبه خاوية بسبب السياسات الشوفينية الجارية، داعياً في ختام رسالته رئيس الجمهورية إلى الإسراع في معالجة هذه الأوضاع ووضع حدّ لها، وذلك بإجراء إصلاح واسع يشمل كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي (13/ 2 / 2011 ) أكد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، في تصريح له على ضرورة قيام السلطة في البلاد بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل مشاركة حقيقية وفعلية لجميع مكونات المجتمع السوري لإدارة شؤون البلاد، وإزالة حالة الاحتقان القائمة، وتجنيب البلاد أية هزات اجتماعية محتملة.
وكذلك وجهت الأمانة العامة لإعلان دمشق في 25/2/2011  نداءاً إلى السوريين من أجل إنجاز التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد، تؤكد فيه بأنه لايمكن لأية دولة أن تبقى بمنأى عن الإنتقال إلى النظام الديمقراطي، ولاشك بأن سورية ستكون في عداد هذه البلدان التي تحتاج إلى التغيير، وبإن الإستمرار في المكابرة والوقوف في وجه التغيير يحمل في طياته مخاطر جدية على مستقبل سورية، ويؤثر سلباً على الوحدة الوطنية، ويضعف مناعة البلاد وقدرتها على مواجهة الاستحقاقات المطلوبة، وبأنه يترتب على السلطة السياسية إتخاذ موقف جرئ وحكيم في قضية التغيير الوطني الديمقراطي المطروحة، عبر الإسراع  في الدعوة إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والأحزاب والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني..
وفي هذا الإتجاه أيضاً، دعت مختلف القوى السياسية والفعاليات الديمقراطية الفاعلة على الساحة الوطنية، الكردية منها والعربية والآشورية، عن تأييدها للتطورات الجارية في المنطقة والترحيب بها كونها تعبر عن طموحات الجماهير المتعطشة للحرية والحياة الديمقراطية الكريمة، كما إنها أكدت بمختلف مشاربها على إن مثل هذه التطورات لابد أن تشمل بلادنا التي تعيش أوضاعاً إستثنائية شاذة وأزمات طالت مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والأقتصادية، ولامفرّ إلاّ أن تسارع السطات الحاكمة إلى معالجتها وتجاوزها قبل فوات الآوان.
وقد أجمعت هذه القوى على طرح حزمة من الإجراءات العاجلة التي تشكل مدخلاً ضرورياً لاتحتمل التأجيل لعملية الإصلاح المنتظرة، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية، واجراء تعديلات دستورية واصلاحات ديموقراطية شاملة، وتحسين الوضع المعاشي ، ومكافحة البطالة والرشوة والفساد ، وإزالة سياسة الإضطهاد القومي وإلغاء المشاريع والقوانين الإستثنائية بحق الشعب الكردي ، وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية والإقرار الدستوري بوجوده، وغيرها من الإجراءات ، التي من شأنها أن تساهم في إشاعة الديمقراطية والتعددية، وتنهي حكم الحزب الواحد وإنفراده بقيادة الدولة والمجتمع.
إعلان دمشق : إنهاء حالة الطوارىء مهمة راهنة

بيان إلى الرأي العام 
اليوم يتم الشعب السوري عامه الثامن والأربعين أسيراً في قبضة قانون الطوارىء سيء الذكر . تلك الحالة التي عطلت الحياة السياسية في سورية وأدخلتها في سلسلة من الأزمات التي لا تنتهي ، وشكلت استباحة فاضحة لكرامة السوريين وحقهم في الاجتماع والرأي والتعبير .

يصر أهل النظام على صم آذانهم عن المطالبات الدائمة للخروج من هذه الحالة ، ظناً منهم أن حالة الطوارىء والأحكام العرفية هما ضمانة استمرار النظام ، وقد برهنت الثورات العظيمة التي انتصرت في مصر وتونس ، وتلك الانتفاضات الجارية في ليبيا واليمن وغيرهما ، أن القوانين الاستثنائية التي اتكأت على قانون الطوارىء والتضخم في الأجهزة الأمنية ومؤسسات الضبط الأخرى لا تحمي الأنظمة الاستبدادية عندما تقرر الشعوب أن تقول كلمتها .

إن موجة التغيير التي تجتاح المنطقة ونجاح الثورة في مصر على وجه الخصوص ، بما لمصر من أهمية وتأثير وثقل استراتيجي في محيطها العربي والإقليمي والدولي ، اشاع الأمل والحماس في نفوس الشعوب العربية وقواها الشابة التي كانت طليعة الثورة الواعية لاستحقاقات المرحلة سواء في شعاراتها أو خطابها السياسي وقدرتها على المزاوجة بين المطالب الاقتصادية والمطالب السياسية وصولاً إلى الدعوة لإرساء نظام ديمقراطي ، يصون الحريات العامة ويوفر المساواة بين المواطنين دون أي تمييز في الدين أو الجنس ، يكافح الفساد ويحاسب الفاسدين .

إن شعبنا في هذه الظروف الدقيقة قادر أن يشق طريقه الخاص للخروج من الاستبداد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية بأيدي أبنائه ومساهمة جميع مكوناته عرباً وأكراداً وآثوريين ، وهو في تطلعه هذا يستلهم تجربته التاريخية وطبيعته السلمية وإرثه الحضاري رافضاً أي شكل من أشكال التمييز القومي أو الديني أو الطائفي ، أو الاستبعاد لأي قوة وطنية وعدم الانجرار لأي مظهر من مظاهر العنف أو التطرف أو الانتقام ، فشعبنا يتطلع إلى المستقبل في سورية الديمقراطية وتجاوز الماضي ومآسيه . إننا نتوجه إلى جميع قوى المعارضة أحزاباً وشخصيات وطنية وطاقات شابة على أمل اللقاء في هيئة تنسيق وطنية لإدارة مختلف الأنشطة الميدانية وتوحيد المواقف حتى تتحقق الأهداف المشتركة التي نسعى إليها جميعاً .

لقد آن للمسؤولين عن حكم البلاد أن يتبصروا ويتعظوا بما يجري حولنا . فقضية التغيير الديمقراطي أضحت مطروحة على جدول أعمال بلادنا ، ولن تؤخرها تبريرات الحالة القائمة بالتحرير أو الممانعة أو أية إجراءات صغيرة وعلى السلطة أن تبادر سريعاً إلى اتخاذ الإجراءات التالية : 

·  رفع حالة الطوارىء وإنهاء العمل بالأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية والقوانين الأخرى الجائرة كالقانون49 لعام 1980 .

·  إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعودة المنفيين خارج النافذة الأمنية .

·  الحد من سلطة الأجهزة الأمنية وكف يدها عن التدخل في الشأن السياسي الداخلي .

·  إطلاق الحريات العامة وضمان حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي .

·  الوعد بحل عادل للقضية الكردية واتخاذ التدابير السريعة بإلغاء الاحصاء الاستثنائي لعام 1962 وما ترتب عليه من نتائج ، فالأكراد مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات مع باقي السوريين 

·  اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المعاشي للمواطنين وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

·  إيلاء مشاكل الشباب الأهمية الضرورية وفي مقدمتها مشاكل العمل .

عاشت سورية حرة وديمقراطية 

دمشق في 9 / 3 / 2011 

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

     فــــــــــي ســـــبــيـــــــــــــــــل :


 


*  توفيـر الحـريات العامـة وإشاعـة الديمقراطية 


*  تـحقـيـق المسـاواة والعـدالـة الاجـتماعية. 


*  تأمـيــن الحقـوق القـوميــة للـشـعـب 			الكردي                      ف    فـي ســوريــــا .








معاقبة عين العرب / كوباني .. الى متى ؟


في عام 2004 و إثر المؤامرة التي قامت بها الاوساط الشوفينية بحق الشعب الكردي في سوريا في 12 آذار ، تم نقل العديد من الدوائر الحكومية من كوباني الى منبج ، و منها:  دائرة البطاقات التموينية ، والسجل المدني ( دائرة الوفيات ) . وتم تخصيص يوم الثلاثاء فقط للمراجعة ، ولذلك يحدث ازدحام كبير لمراجعي تلك الدوائر الحكومية وتتأخر المعاملات ويقع المواطنون تحت رحمة أفراد الشرطة وأساليبهم غير المقبولة ..


ونتيجة لذلك فان المواطن يضطر في كثير من الحالات الى السفر من عين العرب الى منبج مرات عديدة لكي ينجز أية معاملة بسيطة ، وهم يتركون أعمالهم ويدفعون تكاليف الانتقال في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن مواسم الجفاف وانعدام فرص العمل والفقر الذي يعاني منه المواطنون .


ان الاستمرار في اتباع مثل هذه الاجراءات القسرية ينظر اليها المواطنون على أنها عقوبة مقصودة نابعة من سياسة التفرقة والتمييز القومي وجزءا من اجراءات الاضطهاد ضد المواطنين الأكراد .














لماذا الدعوة إلى اجتماع الأحزاب الكردية  ؟


في خضم التطورات الكبرى والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة ، فان من واجب القوى السياسية السورية أن تسارع إلى اتخاذ موقف من شأنه خدمة مصالح الشعب والوطن ، ومن الطبيعي في هذا السياق أن يكون للحركة الكردية موقف موحد حيال هذه التطورات  .


ومن هنا جاءت مبادرة الحزبين الحليفين ( الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، و حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ) بتوجيه دعوة خطية إلى الأحزاب والأطراف الكردية المنضوية في ( المجلس السياسي الكردي) بتاريخ  4/2/2011 ، هذا نصها : 


الأخوة في قيادة الحزب ( .... )  ، الشقيق :


تحية احترام وتقدير: نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ،ومن أجل توحيد الموقف الكردي حيال هذه التطورات،فإننا ندعوكم الى اجتماع على مستوى سكرتيري الأحزاب في أقرب فرصة ممكنة .مع فائق التقدير والاحترام .





وكانت الغاية من هذه الدعوة هي عقد لقاء تداولي ، تشاوري على مستوى سكرتيري الأحزاب لصياغة موقف موحد حيال أية تطورات قد تشهدها بلادنا ، ولكن  وللأسف الشديد ، وبعد مرور أكثر من شهر على هذه الدعوة، لم نتلق ردا ايجابيا من جانب تلك الأحزاب باستثناء الحزب الديمقراطي الكردي السوري ، ودون أن توضح هذه الأحزاب أسباب عدم تلبيتها للدعوة ، بل وظهرت بعض المواقف التي نسمعها هنا وهناك تحاول تبرير رفضها اللقاء بذرائع وحجج واهية وغير منطقية وغير واقعية . ومع ضعف تلك الحجج لتبرير موقفهم ، فانها لا تأتي بغرض تجاوز أية عقبة ، اضافة الى أن اثارة تلك الذرائع في الشارع لا يساعد فعلا على تجاوز خلافات ان وجدت ،وهي في الواقع ليست خلافات بحد ذاتها بل هي تتعلق بنشاطات قام بها حزبنا ليس الا. 


ان حزبنا ، وحرصا منه على مصلحة شعبنا الكردي ،ورغبته الأكيدة في الابتعاد عن خوض المشاحنات ،فانه يعود ويؤكد على دعوته الى لقاء الأحزاب الكردية ،وعدم اضاعة مزيد من الوقت ، للوصول الى موقف كردي موحد يخدم مصلحة شعبنا وبلادنا سوريا ، آملين أن تلقى هذه الدعوة استجابة من جانب أطراف المجلس السياسي الكردي ، للعمل على توحيد الجهود والطاقات ، وتجنب كل ما من شأنه تفريق الصفوف أو هدر طاقات الحركة الكردية التي تشكل رافدا هاما للحركة الديمقراطية والوطنية السورية ، يجب عدم اضعافها أو عزلها عن محيطها الوطني . 

















الرئيس جلال الطالباني


يلتقي عبد الحميد درويش في دمشق





في يوم 15/2/2011 وخلال زيارة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق الى سوريا ، استقبل فخامته  في منزله بدمشق  الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا  بمرافقة  وفد من المكتب السياسي .


و في بداية اللقاء رحب الأستاذ عبد الحميد درويش بزيارة الرئيس الطالباني الى سوريا وتمنى أن تحقق هذه الزيارة النجاح في توثيق العلاقات بين العراق وسوريا بما يحقق مصالح البلدين في جميع المجالات .


كما عبر الرئيس جلال الطالباني عن سروره بهذا اللقاء وتمنى لحزبنا المزيد من التقدم وأكد على عمق العلاقة الأخوية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وتمنى له النجاح في مسيرته النضالية .


كما وتداول الرئيس طالباني والأستاذ عبد الحميد درويش عددا من المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك .





الحل يكمن في الإصلاحات الحقيقية





من الواضح لدى كل من يتمعن في ما جرى في تونس وما يجري في مصر وغيرهما من تظاهرات وهبات شعبية ،أنها جاءت نتيجة لعقود مريرة من الفساد وانتشار البطالة بين جيل الشباب ، و قمع للحريات واستئثار الأحزاب الحاكمة  بكل مقاليد الأمور، والحرمان وتهميش المواطن العادي ومصادرة صوته الانتخابي ، والاعتماد الكامل على القبضة الأمنية في مقاربة كل الأمور .. هذه كانت على الأغلب الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما حدث  وان كانت الشرارة المباشرة التي أشعلت الاحتجاجات هي البطالة والوضع المعيشي .. وقد أثبتت هذه الأحداث أيضا أن القمع  والاعتماد على الجانب الأمني وحده  لا يشكل الحل الأنجع لمشاكل هذه الدول والمجتمعات وإنما الحل الوحيد المجدي يكمن في الإصلاحات الحقيقية  التي لم تتم في الوقت المناسب...!


وبأخذ ما جرى في الدول المذكورة في الاعتبار والحسبان , وحرصا منا على أن ننتقل ببلادنا بسلاسة  وبأقل الخسائر إلى حالة التأقلم مع الوضع الناشئ ونعبر إلى الضفة بسلام ,فإننا نعتقد بأن الفرصة لازالت سانحة للقيام بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية على الصعيد الداخلي، وإننا ، وتماشيا مع مضمون الرسالة المفتوحة التي وجهها الأستاذ عبد الحميد درويش قبل فترة وجيزة إلى السيد الرئيس ، فإننا مع سائر أبناء شعبنا السوري  ننتظر من السيد الرئيس أن يبادر إلى اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة وفعلية تترجم على الأرض  لطمأنة أبناء الوطن والتخفيف من وطأة الأعباء المعاشية على الطبقات الفقيرة ، وعلى الصعيد السياسي الشروع الفعلي  بمكافحة الفساد والرشوة وإصدار قانون للأحزاب وقانون  الصحافة وإلغاء حالة الطوارئ  وتحقيق استقلالية القضاء وضمان حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية وإجراء حوار وطني شامل لا يهمش أي فئة أو قوة سياسية موجودة في المجتمع بشكل فعلي وإيجاد حل عادل للمسألة الكردية التي باتت مسألة وطنية  بامتياز وإلغاء السياسات والإجراءات التمييزية  بحق أبناء الشعب الكردي  بدءا بإعادة حق المواطنة  للذين جردوا من ذلك  الحق ظلما... إننا نعتقد بأن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق قيادة الدولة وبالأخص السيد رئيس الجمهورية  تحتم القيام بمثل هذه الإصلاحات الديمقراطية التي من شأنها أن تنأى ببلادنا وشعبنا السوري  عن أي مكروه ، ناهيك عن أن الإصلاحات هي الطريق الأنسب للتقدم والازدهار.
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عشنا ، و ياما حنشوف


في الصورة أدناه قرار لفرع نقابة الأطباء بالحسكة بتوجيه تنبيه لأحد الأطباء للتقيد بالتعرفة الطبية الصادرة عن وزارة الصحة ، و تهدد الطبيب باتخاذ اجراءات قانونية أشد بحقه في حال عدم امتثاله للقرار المذكور .


أما السبب فلا يعود الى أن الطبيب يزيد من تعرفته و يأخذ أموالا تزيد عن ما قررته وزارة الصحة بل أن المستغرب في الأمر ، هو إن سبب التنبيه يأمر بـ ( عدم استيفاء مبالغ أقل من التعرفة المذكورة ) ، و النقابة تأمل بالتقيد التام و إلا ....!!!!








في خطوة شوفينية أخرى : حرمان الكرد المجردين من الجنسية من معونات صندوق المعونة الاجتماعية


مع بدء صندوق المعونة الاجتماعية توزيع أول  دفعاته النقدية يوم الأحد 13/2/2011 ، وجد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 أنفسهم خارج جداول المستحقين لهذه المعونة.


ففي الوقت الذي بحث هؤلاء المجردون عن أسمائهم في مراكز مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل أو مراكز البريد في  محافظة الحسكة أو المحافظات التي هاجروا إليها نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها نتيجة حرمانهم من كامل حقوقهم الإنسانية و منها حق العمل و التوظيف و امتلاك الأراضي الزراعية أو الانتفاع بها ، إذ بهم يفاجئون بعدم إيجاد أسمائهم في تلك اللوائح .


علما بأنهم قاموا بالتسجيل في مراكز المسح الاجتماعي في عام 2009 وملئوا الاستمارة المحددة ، إلا إنهم حرموا من الاستفادة من المعونة التي يقدمها الصندوق الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر بهذا الخصوص في 13/1/2011 و كان من جملة شروطه أن يكون المستفيد من هذا الصندوق عربيا سوريا أو من في حكمه .


و من المعلوم أن المواطنون الكرد المجردون من الجنسية السورية ، لا يحملون سوى شهادت تعريف خاصة بهم ، مسجل فيها أنهم من أجانب الحسكة .


و على الرغم من الوعود المتكررة من قبل المسؤولين البلاد و على رأسهم الرئيس بشار الأسد حول إعادة الجنسية لهم ، إلا إن هذه الوعود لم تجد بعد طريقها الى التنفيذ .


و حرمانهم من إعانة الصندوق يعد إجراءا شوفينيا آخر يضاف الى الإجراءات الأخرى المطبقة بحقهم ، بالرغم من أنهم الأكثر احتياجا لإعانتهم و رفع الغبن عنهم و مساواتهم ببقية المواطنين .








المنظمات النسائية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا 


تقيم احتفالا ت بمناسبة يوم المرأة العالمي


أقامت المنظمة النسائية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في القامشلي احتفالا يوم 7/8/2011 بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام حضرته  العشرات من الرفيقات والصديقات ، حيث بدأ الاحتفال بإلقاء كلمة باسم الحزب ألقتها إحدى الرفيقات جاء فيها :


الرفيقات والصديقات العزيزات :


باسم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية نرحب بكم أجمل ترحيب ، ونعتذر عن ضيق هذا المكان الذي نحيي فيه عيدنا عيد المرأة التي تشكل نصف سكان المعمورة.


فمنذ أن أنارت 72 امرأة في أحد معامل نيويورك عام 1909 العالم بنور الحرية عندما قمن بأول إضراب عام للنسوة في العالم للمطالبة بحقوقهن وقيام صاحب المعمل بإحراق تلك النسوة والمعمل الذي كن يعملن فيه لإخماد إضرابهن. وبعد سنة تقريبا من تلك الجريمة قررت عصبة الأمم خلال اجتماع كوبنهاجن بالدانمارك 1911 اعتبار يوم الثامن من شهر آذار من كل عام عيداً لجميع نساء العالم.


  ومنذ ذلك اليوم تحتفل نساء العالم بهذا اليوم كـ''عيدا للمرأة''، على المستوى الشعبي والرسمي. ونحن إذ نحتفل بهذا اليوم الأغر نستعيد ونتذكر تاريخنا الكردي الذي أنصف المرأة قديماً وحديثاً ورفع من مكانتها ، وتاريخنا يزخر بمآثر النساء الكرديات اللاتي دخلن التاريخ من أوسع أبوابه، من آميدا، وعادلة خانم الجاف، و ليلى قاسم ، وروشن بدرخان، وليلى زانا، وليلى بدرخان، ومريم خان، وعيشة شان.   


 وإذ عانت المرأة الكردية كغيرها من نسوة العالم من تهميش لدورها الإنساني الكبير، في ظل ظروف التعسف والقمع، إلا أنها لم تترك مواقفها الإنسانية والوطنية والقومية، فقد ساندت أخيها وزوجها الرجل المناضل في دعم مسيرته النضالية سواء برفع معنوياته أو بموقفها المشرّف وفي قيادة دفة العائلة، حين غياب الرجل في مهام نضالية أو بحثا عن لقمة العيش. فتراها مناضلة عنيدة في ساحات النضال لتدافع عن حقوق شعبها وتقارع الظلم والطغيان، وكذلك سياسية محنكة، ومهندسة متمكنة، وطبيبة ماهرة، ومحامية قديرة، ومربية وأم وزوجة وربة بيت ناجحة، إنها نصف المجتمع، لا بل لن نظلم الرجل إذا قلنا بأن المرأة هي الكفة الثقيلة في المجتمع، لذلك تغنى بها الفنانون والشعراء، وأمتدحها السياسيون، وذكرها والأدباء والمفكرون .


واليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة لا بد من التشديد على دور المرأة الكردية في المجال السياسي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب الكردي ووطننا سوريا، فعلى نضالها وعملها تتوقف الكثير من الأعمال والمهام، ومن الضروري أن تعي أهمية دورها الفعال ومهامها لتتبوأ مكانتها الحقيقية في كافة مجالات الحياة.  وأخيراً وبهذه المناسبة الغالية يسرنا أن نرفع باسم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا أسمى التهاني والتبريكات لنساء العالم أجمع ونسوة بلدنا سوريا بكافة أطيافه خاصة ونساء الكرد بشكلٍ أخص متمنياً لهن التوفيق في حياتهن العائلية والاجتماعية... ودمتن سالمات.


كما تليت برقية الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا التي وجهها الى المحتفلات فيما يلي نصها : أيتها الرفيقات .. أيتها السيدات 


أحييكم بهذه المناسبة من القلب ، و أدعو لكم بالتوفيق لخدمة شعبكم و بلدكم سوريا .


إنكم تحتفلون اليوم بذكرى عزيزة على قلوب العالم اجمع في هذه الدنيا ، بل و عزيزة على قلوب جميع المجتمعات البشرية ، ألا و هي مناسبة عيد المرأة العالمي ، و هذا العيد عزيز على قلوب المرأة الكردية أيضا .، فالمرأة في حزبنا تحتفل بهذا العيد منذ عام 1983 ، أي قبل حوالي 28 عاما ، ثم أود أن تعلموا بأن حزبنا أولى المرأة الاهتمام الزائد منذ تأسيسه عام 1957 ، و العديد من النسوة انتظمن في صفوفه و كان لهن دور هام جدا في مرحلة الاختفاء و الملاحقات ، حيث كن يقمن بنقل أدبياته و تقارير الهيئات المختلفة ، خاصة منها اللجنة المركزية .


أيتها العزيزات : لا شك إن حزبنا يكن كل الاحترام و التقدير للمرأة الكردية ، و يقدر دورها عاليا في خدمة الشعب و المجتمع ، و سيبقى حزبنا عند موقفه هذا ما بقي يناضل على الساحة السياسية ، و عليكن أن تنهضوا بدوركم ، و تتحملوا أعباء ما يترتب على المرأة الكردية من واجبات سياسية و اقتصادية أيضا ، و أن تعلموا بأنكم عماد المجتمع . و بهذه المناسبة ، مناسبة عيد المرأة العالمي أتقدم إليكم بأحر التهنئة و التبريك متمنيا لكم السعادة و الحرية . و دمتم 


كما تم بهذه المناسبة تكريم بعض الرفيقات اللواتي كان لهن دور بارز في النضال ضمن صفوف الحزب ، وتخلل الاحتفال مسابقات ثقافية وحلقات الدبكة و الغناء احتفالا بهذا اليوم ، كما أقامت المنظمة الطلابية - فرع جامعة دمشق�احتفالا بهذه المناسبة حضره الرفيقات في المنظمة وعدد من رفيقاتهم الطالبات ، وتم خلال الاحتفال إلقاء كلمة باسم الحزب و منظمته الطلابية تم التأكيد فيها على اهتمام الحزب بالمرأة و قضاياها ، كما أقامت المنظمات النسائية للحزب في كل من ديريك و الحسكة و عامودا و الدرباسية و رميلان و كوباني احتفالات بهذه المناسبة حضرها العديد من الرفيقات و الصديقات. �
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نوروز .. عيد الحرية  ، والسلام





بعد أيام وفي 21 آذار سيحل يوم الاحتفال بعيد نوروز ، العيد القومي للشعب الكردي .. ففي هذا اليوم يخرج الكرد بأعداد غفيرة لإقامة الاحتفالات الواسعة في أحضان الطبيعة ، التي هي بدورها  تزهو بقدوم فصل الربيع بحلته الخضراء الجميلة وبتفتح الورود والأزهار .


 فالطبيعة في بلادنا تستقبل أجمل أيامها في هذا الوقت بعد فصل الشتاء القاسي ، وبذلك تتناغم أفراح البشر مع قدوم فصل الجمال والاعتدال ، كما تناغمت في التاريخ فرحة الاحتفال بيوم الحرية و الانعتاق من الظلم والخلاص من الطغاة ، مع إشراق شمس الربيع ، ليكون هذا اليوم عيدا حقيقيا يحمل كل معاني التفاؤل والخير والسلام والمحبة والفرح ، وبذلك يكون الاحتفال .


ونحن إذ نستعد لاستقبال هذا اليوم المجيد ، يتوجب علينا جميعا أن تكون احتفالاتنا، وكما عرفناها منذ أن أًصبحت علنية في بلادنا ، منسجمة ومتناسبة مع المعاني الحقيقية لهذا العيد ، أي أن تتم بروح المحبة والوئام ،وأن تعكس توق شعبنا إلى الحرية والإخاء والتسامح ، والعيش بسلام ، وأن يسود التآلف والتفاهم بين الجميع ، وأن لا تكدر تلك الصورة الزاهية ما يشوهها أو يسيء إليها .


ولذا فإننا وإذ نتقدم بالتهاني بقدوم العيد ، فإننا ندعو جميع أبناء شعبنا الكردي أن يستقبلوا يوم العيد بأحسن وألطف أشكال الاحتفال ، والابتعاد عن كل تصرف لا يليق بعيدنا مثل إشعال النيران في الشوارع وضمن المدن ، والحفاظ على الطابع الشعبي للاحتفالات ، والابتعاد عن المظاهر وعن الشعارات والصور ..  والحفاظ على رونق وجمال العيد بعدم الإقدام على ما يزعج أو يستفز أحد .


ونحن إذا نذكر أبناء شعبنا بهذه الملاحظات ، فإننا على يقين تام ، وكما برهن أبناء شعبنا خلال السنوات السابقة ، وعلى الدوام أنهم يحملون تلك القيم الرفيعة التي يأتي نوروز لكي يرسخها ويعمقها أكثر . وكل نوروز وشعبنا وبلادنا بألف خير وسلام ...





لا تنسى اضافة ( الحسكة ، عامودا ) الى احتفالات عيد المرأة ...











بيان إلى الرأي العام


من المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا 





في الثاني عشر من شهر آذار الجاري تمر الذكرى السابعة لأحداث القامشلي المؤلمة  التي بدأت في ملعب القامشلي أثناء مباراة بين فريقي الجهاد والفتوة ، ونتيجة لاستخدام السلطات للرصاص الحي في مواجهة المواطنين العزل راح ضحيتها حوالي ثلاثين شهيدا وأكثر من مائتي جريح ، والتي أراد مدبروها تأليب الرأي العام الوطني السوري ضد الكرد واتهام الحركة الكردية بالانفصال والاستقواء بالخارج وذلك لتصعيد وتيرة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وتمرير المزيد من السياسات والمشاريع الشوفينية بحقه ، وكذلك لتعميق حالة الاغتراب والإحباط لديه وعزله عن محيطه الوطني السوري ، ورغم أن كل المعطيات والمؤشرات أثبتت عكس تلك التهم والمزاعم الموجهة ضد الكرد . الا أن المؤكد أنها كانت محاولة من الأوساط الشوفينية بتوجيه ضربة قاسية للكرد من خلال افتعال هذه الفتنة بغية تمرير مخططاتها وسياساتها الشوفينية بحقه . علما بأن الكرد كانوا على الدوام عامل استقرار وتطور في هذا البلد وهم يتطلعون دوما إلى تعزيز وحدة المجتمع السوري لأنهم جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي والتاريخي لسوريا . ومن هنا فان إلغاء السياسات التمييزية التي مورست بحقهم على مدى عقود من الزمن وتحقيق مساواتهم مع سائر المواطنين السوريين يعتبر مهمة وطنية بامتياز .


إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا دعا قبل سبعة أعوام إلى تشكيل لجنة تحقيق نزيهة وعادلة للتحقيق في تلك الأحداث ، لذا فانه يؤكد اليوم على ضرورة محاسبة المسؤولين والمسببين عن تلك الفتنة وفي أسباب تلك الأحداث ليتسنى لجميع السوريين معرفة الحقيقة . كما أن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يدعوا أبناء الشعب الكردي للوقوف خمسة دقائق حدادا على أرواح شهداء آذار  اعتبارا من الساعة الحادية عشر من يوم 12 آذار ، فانه في الوقت نفسه يطالب المواطنين بإحياء هذه الذكرى بشكل حضاري والحفاظ على النظام بشكل يليق بتلك المناسبة ، كذلك ندعو الأخوة المواطنين إلى إشعال الشموع تخليدا لذكرى الشهداء . كما أن المجلس العام وبهذه المناسبة يدعو السلطات للوقوف بشكل جاد على معاناة شعبنا الكردي واعتبار القضية الكردية قضية وطنية يستوجب حلها في الإطار الوطني السوري وذلك بمنحه حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية .


8/3/2011


المجلس العام


للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا








بلاغ عن انعقاد الاجتماع الموسع للجنة المركزية


للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا





في أواسط شباط 2011 ، انعقد الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ،والذي بدأ أعماله بتلاوة تقرير سياسي مقدم من اللجنة المركزية ، وتقرير من مكتب التنظيم ، وآخر من لجنة الرقابة  ..


وعند مناقشة التقرير السياسي توقف الاجتماع على الأوضاع المستجدة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تطورات وتغييرات هامة ومؤثرة. ورأى بان تلك التطورات تتمركز حول الأزمات التي تعاني منها شعوب هذه المنطقة وأن جميع المؤشرات تدل على عدم إمكانية الاستمرار في طمس الحقائق وتأجيل الحلول أو التنكر لوجود الأزمات , كذلك تدل على تخلف الأساليب والممارسات التي ما تزال معظم دول المنطقة تعتمدها في ظل انسداد الأفق أمام شعوب المنطقة وتفاقم أزماتها وزيادة معاناتها من غياب الحريات واشتداد وتيرة القمع والفساد وتوقف عجلة التنمية وتردي مستويات المعيشة ،وكانت هذه هي الأسباب الحقيقية لاندلاع انتفاضة شعبية بدأت من تونس ثم مصر مطالبة بالتغيير والتوجه نحو بناء دولة مؤسسات تعتمد المبادئ الديمقراطية.. وما تبعها من احتجاجات  جماهيرية في عدد من البلدان ، والتي لا يستبعد حدوثها في دول أخرى في المنطقة.. 


وفي هذا المجال فان حزبنا يعيد التأكيد على رأيه حول أفضل السبل لمعالجة القضايا الوطنية في بلادنا والنتائج السلبية التي تنشأ بسبب عدم إيجاد الحلول لها ، وما تضمنته الرسالة المفتوحة للرفيق سكرتير الحزب والموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية في 7/12/2010 من مطالبته بالمبادرة إلى حل القضايا الوطنية ومنها القضية الكردية ، و أن الاستجابة الى هذه الدعوة بات أمرا ضروريا وملحا لكي نجنب بلادنا من أية أزمة أو أية هزات محتملة ،ولكي تسير بلادنا على طريق التنمية والتطور الديمقراطي السلمي والمدني وحماية الوحدة الوطنية من أية محالات للعبث بها .    


وحول وضع الحركة الكردية في سوريا : دعا الاجتماع إلى معالجة الإشكالات التي تعاني منها الحركة،عبر اعتماد سياسة موضوعية تجتمع حولها أطراف الحركة ، ولهذا فقد بادر حزبنا وبالتعاون مع حزب الوحدة الحليف مؤخرا إلى دعوة الأطراف الكردية للحركة للاجتماع والتعاون واعتماد نهج سياسي موضوعي واضح تلتزم به جميع أطراف الحركة ... كما يبذل حزبنا جهوده في التواصل مع الوسط الوطني السوري من أجل كسب المزيد من التأييد والتعاطف وتكثيف الجهود على طريق إلغاء سياسة اضطهاد والتفرقة القومية وإلغاء المشاريع العنصرية ، و رفع الغبن عن كاهل أبناء شعبنا الكردي .


وفي الوضع التنظيمي لاحظ الرفاق أنه وبالرغم من استمرار حالة منع النشاط السياسي والإجراءات الاستثنائية وما نتج عنها  من حرمان وفقر وهجرة مئات الآلاف من أبناء شعبنا بحثا عن لقمة العيش, ومع كل هذه الظروف القاسية يمكن القول أن حزبنا استطاع المحافظة على سير العمل التنظيمي والجماهيري والعمل بوتيرة جيدة ..ودعا الرفاق الى مزيد من تفعيل وتقوية التنظيم الحزبي وزيادة الالتقاء مع الجماهير وتوجيه طاقاتها في المسار الصحيح  .


وفي ختام المناقشات قرر الاجتماع الموسع دعوة جماهير شعبنا للتحلي بروح الحرص الشديد واليقظة من محاولات أية جهة قد تلجأ الى استغلال معاناة شعبنا الكردي ودفعه مرة أخرى نحو أي عمل مغامر ، والحذر من بعض الأصوات التي قد تدعو الى تحركات معزولة في المناطق الكردية تهدف مرة أخرى إلى عزل الكرد عن الوسط الوطني وتصويرهم على أنهم يشكلون ( خطرا على وحدة البلاد .. !) وغيرها من التهم الباطلة ، ولتأليب الوسط الوطني السوري ضدهم مثلما حدث في آذار 2004 .


كما وناقش الاجتماع أوضاع الحزب التنظيمية وسبل تطوير عمل منظمات الحزب واتخذ في هذا المجال القرارات والتوصيات اللازمة  .


أواسط شباط 2011


الاجتماع الموسع للجنة المركزية


للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا








جــريـدة نصــف شهـريــــة يصـــدرها الـحـزب الـديـمـقــراطــــي الـتقــدمــي الكــــردي فـــي ســــوريــا





فرقة نوروز للفلكلور الكردي


تحتفل بالذكرى الـ 30 لتأسيسها


بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها ، أقامت فرقة نوروز للفلكلور الكردي مساء يوم الخميس 17/2/2011 و بحضور السيدة ليلى حسن بشار و عدد من الأعضاء القدامى للفرقة احتفالا بهذه المناسبة .


و بدء الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الراحلين من أعضاء فرقة نوروز و على رأسهم المناضل تمر مصطفى عضو المكتب السياسي للحزب ثم ألقيت كلمة الهيئة الإدارية لفرقة نوروز جاء فيها :


يسعدنا باسم إدارة فرقة نوروز للفلكلور الكردي أن نرحب بكم أجمل ترحيب على حضوركم هذا الحفل المتواضع بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها حيث كانت أول فرقة فلكلورية ظهرت على الساحة الكردية في سوريا ، و نرحب ترحيبا حارا بالرواد الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى لانطلاقة هذه الفرقة ، و نقف كذلك باحترام و إجلال أمام ذكرى بعض الرفاق و الرفيقات اللذين فارقونا و تركوا بصمات واضحة في بنيان هذه الفرقة و منهم : الرفيق تمر أبو سالار ، و كلبري أم آراس ، و ماهي عباس ، احمد اصلان ، فيروشاه جعفر ، فرهاد جلبي ، جوان كاظم .


و لأن حزبنا الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، أدرك أهمية الفلكلور في الحفاظ على التراث في حياة الشعوب بشكل عام و حياة الشعب الكردي بشكل خاص لذلك أعلن في السابع عشر من شباط من عام 1981 عن تأسيس فرقة فنية فلكلورية كردية في مدينة القامشلي باسم فرقة نوروز للفلكلور الكردي 


ثم ألقت السيدة ليلى حسن بشار التي كان لها دور بارز في دعم و مساندة الفرقة كلمة جاء فيها :


 إننا في هذا اليوم و إذ نحيي الذكرى الثلاثين لميلاد فرقة نوروز و التي تعتبر أول فرقة فلكلورية كردية ، حيث بدأت بنشاطها في عام 1981 ، نتذكر بكل إجلال و تقدير رفاقنا الأوائل الذين قاموا بتأسيس هذه الفرقة التي كان لها دور بارز في الحفاظ على الفلكلور الكردي و تطويره ، و تقديمه لأبناء شعبنا الكردي الذين التفوا حولها في المناسبات القومية و الوطنية و خاصة في أعياد نوروز ، كما إن هذه الفرقة أصبحت دافعا لتأسيس العديد من الفرق الفلكلورية في العديد من المناطق الكردية فيما بعد .


كما تحدثت السيدة ليلى عن الصعوبات الكبيرة التي عاناها الرفاق في بداية مشوار الفرقة و قالت: لقد كان للعنصر النسائي دور بارز و كبير في تكوين الفرقة ، بالرغم من الصعوبات الهائلة التي كانت تعترض طريقهن ، إلا إنهن امتلكن العزم و الشجاعة في المضي قدما و بمساعدة الرفاق الحزبيين من القيام بواجبهن الذي يستحق منا كل التقدير و الاحترام . كما تمنت أن يواصل أعضاء الفرقة نضالهم من اجل خدمة و تطوير الفلكلور الكردي و أن حزبنا لم و لن يبخل في تقديم المساندة المادية و المعنوية للفرقة لأداء واجبها .


ثم قامت السيدة ليلى حسن بشار بتكريم عدد من الرفاق و الرفيقات القدامى من أعضاء فرقة نوروز .بعدها قدم عدد من أعضاء الفرقة بعض الأغاني المميزة لفرقة نوروز بمشاركة الحضور بالتصفيق .

















